دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 82
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مناقشة مقدمات دليل الانسداد الذي إذا تمّ أصبح الظن حجة وقلنا إنّ هذا الدليل يتألف من مقدمات خمس : المقدمة الأولى أنا نعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة المقدسة ناقش فيه الأخوند بالمناقشة التالية أنّ هذا العلم الإجمالي منجل ببركة الروايات الواردة في الكتب المعتبرة غير المردودة من قبل الأصحاب وأما المقدمة الثانية وهي القائلة بانسداد بابي العلم والعلمي فقال إنّ الشق الأول تام إلاّ أنّ انسداد باب العلمي لا نسلم به بل لدينا أدلة متعددة يقول الأخوند تثبت لنا انفتاح باب العلمي ، قلنا لم يثبت لديه إلاّ السيرة العقلية وأما المقدمة الثالثة وهي القائلة لا يجوز لنا إهمال التكاليف ويجب علينا امتثالها ، قلنا أيضًا هذه المقدمة ناقش فيها الأخوند بعْد أن قال إنّ التكاليف التي نطمأن أو نتيقن بأنها ثابتة لدينا في الشريعة هذا لا نناقش فيه وإنما نناقش في منجزية العلم الإجمالي القائل بوجوب امتثال هذه التكاليف فإننا نرى أنّ هذا العلم الإجمالي الذي ينجز لنا هذه التكاليف نراه أولاً أنه منحل ببركات ما تقدم لدينا من العلم الإجمالي الصغير في الروايات المعتبرة كما أننا قلنا إنّ هذه المقدمة الثالثة تقول بأنّ عدم أو إهمال هذه التكاليف لا يجوز لكنّ إهمال التكاليف ليس معناه ليس معنى إهمال التكاليف أنّ هذه التكاليف عندنا بأجمعها واصلة إلى حد الفعلية بل يجوز لنا اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي المنجّز ويبقى حينئذ بعض أطراف العلم الإجمالي الأخرى  ،يجوز لنا قتحام بعض أطراف العلم الإجمالي بأنّ منجزية كل التكاليف المظنونة والموهومة والمشكوكة يوجب إما اختلال النظام او العسر أو الحرج فيجوز لنا حينئذ اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي وإذا جاز لنا اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي إما للعسر والحرج أو لاختلال النظام أصبح ذلك العلم الإجمالي بالنسبة للبعض الآخر غير منجز لأنه سوف يأتينا وقد مرّ لدينا في الكتب السابقة أنّ العلم الإجمالي لا يتنجز إلاّ إذا كان كل طرف من أطرافه قد وصل إلى حد الفعلية أما إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارج بالعسر أو لاختلال النظام فالأطراف الأخرى تجري فيها الأصول المؤمنة دون إشكال وحينئذ هذه المقدمة الثالثة القائلة إنه لا يجوز لنا إهمال التكاليف وعدم التعرض لها نقول لا يجوز لنا إهمال التكاليف ليس ببركات العلم الإجمالي وإنما لا يجوز لنا إهمال التكاليف لوجود دليلين آخرين أحدهما الإجماع والثانيالذي عبّر عنه الأخوند بدليل اللِّم وهو اهتمام الشارع بتكاليفه ، هذا الاهتمام الذي سماه دليل لمي منجز لنا بقية أطراف العلم الإجمالي التي ساغ لنا ارتكاب بعضها بدليل العسر والحرج أو لاختلال النظام يعني شيريد يقول الأخوند زبدة المقام ؟ يقول إنه قد نناقش في المقدمة الثالثة القائلة بعدم جواز إهمال التكاليف نناقش بالقول بجواز إهمالها ، لكن يمكن أن ترد هذه المناقشة بالقول أو بالإجابة بأنّ هذه المناقشة ليست في محلها لوجود دليلين آخرين يدللان على بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي على المنجزية وإنْ جاز لنا اقتحام بعض الأطراف الأخرى ثم أورد دخلاً ودفعًا ، خلاصة الدخل شنهوا ؟ قوله إنْ قلت إذا كان الشراع المقدس يعاقبنا على اقتحامنا لبعض الأطراف الأخرى لأنّ جاز لنا ارتكاب بعض الأخرى إما لدفع العسر والحرج أو لاختلال النظام ، طيب ؛ البقية المفروض أنه يجري فيها قبح العقاب بلا بيان يجري فيها شبهات بدوية فكيف يعاقبنا عليها فهل هذا إلاّ عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان قال إنّ هذا الاشكال مندفع بالدليلين بالإجماع وشنهوا ؟ الاهتمام ، يعني الإجماع والاهتمام ماذا يصبحان ؟ يصبحان بيان لمنجزية بقية أطراف العلم الإجمالي ، إنما أوردنا هذه اللمحة لنربط الكلام بدرس هذا اليوم ، وصل بنا الكلام إلى المقدمة رقم أربعة ، شتقول المقدمة رقم أربعة ؟ تقول عندي شقوق ثلاثة : واحد لا يجب الاحتياط بل لا يجوز هذا ترقي ، عرفنا نعبر أولاً بلا يجب ، لا يجب الاحتياط بل لا يجوز إما للعسر والحرج أو لاختلال النظام هذا الشق الأول ، الشق الثاني ولا يجوز إجراء الأصول المؤمنة لاستلزام إجراء الأصول المؤمنة شنهوا ؟ الخروج من الدين ، الشق الثالث ولا يجوز الرجوع إلى رأي المجتهد النفتاحي ليش ؟ لأنّي أرى خطأ دليله وفساد مستنده فإذن كل الشقوق الثلاثة ماذا ؟ أبطلناها ، الآن الأخوند يريد أن يناقش في المقدمة رقم أربعة ، خلنا نشوف اشلون يناقش الأخوند ؟ يقول : شيقول الشق الأول من المقدمة رقم أربعة ؟ لا يجب الاحتياط بل لا يجوز ، ليش لا يجب ؟ إما للعسر والحرج أو لاختلال النظام ،يقول خلنا نأخذ رقم اثنين أولاً تالي نرجع إلى رقم واحد لا يجوز لاستلزام الإختلال للنظام أو للاخلال بالنظام يقول هذا بلا كلام كل حكم شرعي لزم من تطبيق الإخلال بالنظام هذا شيصير ؟ ينتفي بلا كلام لأنّ الاخلال بالنظام أهم وأوجب مَن كل واجب ، انتبهنا ؛ النظام مهم جِدًّا فكل حكم من الأحكام الشرعية لزم من تطبيقه الإخلال بالنظام فهو منتفٍ بلا كلام ، شفنا هذا رقم اثنين ، بس يقول خليني أرجع إلى رقم واحد ، اش كان يقول ؟ يقول : لا يجب الاحتياط لاستلزامه للعسر والحرج ، يقول هذا عندي مناقشة فيه ، تقولون : لا يجب ، أقول : يجب الاحتياط وإنْ لزم من الاحتياط العسر والحرج ، عجيب ؛ الله يقول في القرآن ما جعل عليكم فيا لدين من حرج ، أنت تقول : يجب وإنْ لزم الحرج يعني ترد القرآن ؟ يقول : لا ، أنا ما جاي أرد القرآن ، أولاً أفهم كلامي وتالي ناقش فيه ، يقول عندما أقول يجب الاحتياط لابد أن تتعرفوا على دليلي وعندما يقول شخص آخر لا يجب الاحتياط لابد أن تنظروا في دليله ، لماذا قال لا يجب ؟ يقول شالدليل أولاً على وجوب الاحتياط ؟ الأدلة العلم الإجمالي الذي أوردناه ، علم إجمالي بوجود تكاليف في دائرة المظنونات والمشكوكات والموهومات هذا الدليل الذي أوجب علينا الاحتياط ، طيب ؛ الدليل القائل بوجوب الاحتياط للعلم الإجمالي والعلم الإجمالي ينجز المعلوم كالعلم التفصيلي على الرأي المشهور والمنصور مو بس المشهور بل والمنصور يعني الذي دليله قوي ، طيب ؛ يقول بعض الأكابر من الأصوليين قال بعدم وجوب الاحتياط ليش ؟ قال لأنّ عندنا قاعدة أخرى في المقام اسمها قاعدة نفي العسر والحرج وهي قاعدة حاكمة على قاعدة وجوب الاحتياط فإذا كانت القاعدة حاكمة الدليل الحاكم أو القاعدة المحكومة شتسوي ؟ إما تضيق أو توسع هذا معنى الحاكم ، طيب ؛ قاعدة الاحتياط تقول لي احتط ، العسر والحرج تقول لي لا تحتاط ، ينفي الاحتياط ، خلنا نشوف الشارع عندما يقول لا عسر ولا حرج ، (لا) حطوا عليعها دويحة ، شيريد الشارع المقدس أن ينفي بكلمة (لا) ههنا ؟ عندما يقول لا عسر لا حرج ماذا يريد أن ينفي ؟ يقول الشيخ الأنصاري الذي هو عبرنا عنه ببعض الأصوليين الأكابر شيقول ؟ يقول الشارع يريد أن ينفي الحكم الحرجي لأنّ يجوز لنا أن نحمل العسر والحرج على هذا الحكم ، يقول هذا الحكم حرجي هذا الحكم عسري فلذلك (لا) شتصير ؟ تصير نافية للحكم فلما نجي هنا نشوف لو احتطنا في أطراف العلم الإجمالي اش يلزم ؟ العسر والحرج و (لا) تنفي الحكم الذي يلزم منَّا عسر وحرج ، بعَد واضح لا يجب علينا أن نحتاط في كل الأحكام التي يلزم منها العسر والحرج لأنّ (لا) نافية لكل حكم يعني الشارع ما جعل علينا حكمًا فيه عسر وحرج ، منفي من قبل الشارع يعني يقول أنا ما حكمت أصلاً ما عندي حكم فيه عسر وحرج ، هذا رأي مَن ؟ الشيخ الأنصاري ، الأخوند يقول مع الأسف الرأي الذي ارتآه الشيخ الأنصاري أنا ما أرتأيه ، هذه (لا ) ما تنفي الحكم بل تنفي متعلق الحكم يعني شوف مرة إذا أنا عندي الماء بارد أريد أتوضأ منه ، الوضوء واجب عليّ حكم الوضوء والمتعلق اش سميناه ؟ الفعل الخارجي ، على رأي الشيخ الأنصاري وعلى رأي الأخوند كلاهما يقولان هنا إنّ (لا) ههنا لا حكم ولا متعلق ، معاي ؛ كلاهما منفيان بـ (لا) يعني لا تتوضأ والشارع ما جعل عليك هذا الحكم ، معاي ؛ بس لما نجي إذا في المقام شيقول لي الشارع المقدس ؟ يقول لي يجب عليك الاحتياط لامتثال هالتكليف ، ويجب عليك الاحتياط لامتثال هالتكليف ويجب عليك الاحتياط هالتكليف وهكذا ، عندي جعل شرعي بوجوب الاحتياط يشمل كل موضوع موضوع ، يقول الشارع لما يقول : لا عسر مو ينفي كما يتصور الحكم هذا كما يتصور الشيخ الأنصاري ، الشارع مو هكذا يجب ، الشارع ينفي المتعلق الفعل الخارجي لكن بما أنّ الفعل الخارجي ما يمكن نفيه ، الفعل الخارجي أمر تكويني ، يمكن نفيه الأمر التكويني ؟ ما يمكن ، راح يتحقق فيجي الشارع يقول بما أنّ هذا فعل تكويني أنا لا أستطيع أن أنفيه فأنفي هذا الفعل التكويني المتعلق بلسان آخر وهو لسان نفي العسر والحرج لكن اش قصدي أنا شارع ، أنا الشارع اش قصدي ؟ قصدي أن أنفي هذا المتعلق الخارجي ، شفت شيقول الأخوند ، اش يترتب على هذا ؟ يقول : شوف اش يترتب ؟ يترتب فرق بين النظرية التي نحن أرتأيناها والنظرية التي ذهب إليها أستاذنا الشيخ الأنصاري لأنّ الشيخ الأنصاري قال ينتفي الحكم ، الحكم منفي ، نحن نقول الحكم مو منفي ، المنفي شنهوا ؟ المتعلق للحكم لكن بما أنّ المتعلق للحكم لا يمكن نفيه ، ينفي هذا لمتعلق بلسان نفي العسر والحرج مو الحكم منفي ، الآن أُبيِّن لك المطلب ، نجي نحن لموضوعنا نريد نفهم موضوعنا اش يترتب عليه من الفرق ؟ شوف اش يترتب هنا ؟ هنا بما أنّ الحكم مو منفي يعني كل موضوع شنهوا ؟ عند الأخوند كل موضوع ما توجه إليه النفي مو مثل من يقول الحكم سواءًا تعلق بهذا الفرد أو بحكم كلي ما جعله عسر وحرج الشارع ، نحن نقول المتعلق الخارجي منفي ، هنا ما عندنا متعلق حتى يصير متعلق ، على أي متعلق الشارع هذا يجب علينا أن نحتط فيه وهذا يجب علينا أن نحتط فيه ، شنهوا المتعلق الذي نفاه الشارع ، أنا يجب عليّ أن احتاط في كل الأطراف للعلم الإجمالي ، احتياطي في الأطراف راح يلزم شنهوا ؟ عسر وحرج ، من احتياطي انتبه ، هذا من احتياطي هذا مو شيء نفاه الشارع هذا حكم عقلي مو داخل تحت سلطنة الشارع ، العقيل يقول لي احتط في الأطراف ومن احتياطي في الأطراف راح يلزم ماذا ؟ عسر وحرج ، ما في مانع لو كان يلزم العسر والحرج في الموضوع هذا الخارجي ، في هذا الحكم ، الحكم ما جعله الشارع ، من الاشتباه لزم العسر والحرج ، ففرق بين ما يقوله الشيخ أنّ الحكم منفي سواءًا في هذا الفرد أو كل الأطراف إذا امتثلتها لزم منها العسر والحرج أيضًا منفي ، يقول الخوند : لا ، إذا كان متعلق مباشرة يتوجه له هذا منفي أما إذا ما في متعلق يتوجه له أنا من ناحية اشتباه الموضوع بأني أنا إذا أريد احتاط يلزم من احتياطي العسر والحرج فهذا الشارع ما له دخل في أن ينفي أو أن يرفع ، هذا المشكلة ترجع إليّ أنا اشتبهت ، واشتباهي لزم منه العسر والحرج وهذا مو منفي بلسان الشراع لأنّ الشارع نفي المتعلق وهنا ما في متعلق شيء منفي حتى يكون ينتفي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا إذا ارتكبته إذا مثلاً بتوضأ بالماء البارد ، فيه عسر وحرج وهذا منفي لأنّ متعلق هالعملية هذه خارجي ، الفعل الخارجي هذا منفي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – رأي الأخوند منفي والوضوء أيضًا منفي يعني ما جعل هذا ، الوجوب ما جعله لأنّ الوجوب حرجي ، معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( على رأي الشيخ الأنصاري المنفي هو الحكم  ) وأجاب الشيخ  حسين – الحكم وهو الوجوب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الشيخ الأنصاري يرى الحكم وإلاّ المتعلق هنا ) وأجاب الشيخ  حسين – المنفي المتعلق ههنا ، معاي ؛ لكن بما أنّ المتعلق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني هالعملية هذه الذتي سميناها المتعلق التي فعل ...... خارجي ، عملية أقوم بها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – فبما إني أعبر عن نفي المتعلق بلا عسر هذا يعني تعبير كنائي ، هنا بما أنّ متعلق موجود أنا أنفي الحكم بسلسان نفي المتعلق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا  ، يختلف ، في بعض الأحيان ما يصير عندي متعلق كما رأينا في عملية الاحتياط وإذا صار ما في متعلق إنما جائني العسر من اشتباهي فما شيء عندي نفاه الشارع حتى يلزم عليّ ماذا ؟ ان يكون الاحتياط منفي يعني شيقول الأخوند المقدمة رقم أربعة ؟ التي تقول المقدمة رقم أربعة ذات شقوق ثلاثة : الشق الأول لا يجب الاحتياط بل لا يجوز لأنّ يلزم العسر والحرج ، الشيخ الأخوند يقول يجب ومجرد لزوم العسر والحرج هذا من أين جاء ؟ من الاشتباه المكلف ما في دليل شرعي على نفيه ، الشارع ما ننفيه ، قد ننفيه بحكم العقل ، نحن نناقش الآن في ماذا ؟ من الناحية الشرعية بحكم شرعي على نفي ، قد ننفيه باعتبار أنّ المكلف ليس له طاقة والتكليف قدرة ما عنده ، التكليف مشروط - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا عاد تناقش الأخوند تقول له - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ هو يستظهر يا حبيبي لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج مو المنفي الحكم حتى يشمل كلا الحالتين ، الموضوع أي حكم لم يجعله الشارع سواءًا الحكم لموضوع فردي خارجي أو لمواضيع متعددة كما يقول الشيخ الأنصاري ، معاي ؛ يشمل كلا القسمين وإنما فقط ماذا ؟ لسان لا حرج لا عسر هذ نفي المتعلق يعني يشمل حالة واحدة ولا يشمل إذا ما إذا كان العسر والحرج ناتج من اشتباه الحالات المتعددة كما في مقامنا ، فشنهوا يناقشهم الأخوند في المقدمة رقم أربعة ؟ يقول المقدمة رقم أربعة التي في الشق الأول منها يقول ، شيقول الشق الأول ؟ يقول : لا يجب الاحتياط بل لا يجوز لاستلزام ذلك العسر والحرج ، شالأخوند يقول ؟ يقول ما عندنا دليل شرعي حاكم يعني قاعدة نفي العسر والحرج مو حاكمة على قاعدة وجوب الاحتياط بل إما في عرضها فتبقى تلك القاعدة تقول يجب عليك تحتط معاي ؛ ما نقدر ننفي أنتم قلتم بالحكومة نحن نقول الحكومة مش تامة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما عندها قدرة أبدًا ، الحكومة هنا ليست لديها قدرة أن تنفي قاعدة وجوب الاحتياط يعني يبقى الاحتياط ، عرفنا الآن ؛ طيب ؛ نعم يقول الأخوند لو كنت أنا الأخوند أرى ما يراه أستاذي إنّ (لا) هذه تنفي الحكم لكانت قاعدة لا عسر ولا حرج ، نفي العسر والحرج حاكمة على قاعدة وجوب الاحتياط سواءًا كان ماذا ؟ العسر والحرج ينتج من نفس ماذا ؟ الموضوع هذاا لخارجي او ينتج من الاحتياط في اطراف الموضوع الخارجي كان كلام استاذي يؤدي إلى هذا النتيجة بس يقول أنا هذا الرأي ما أراه ، معاي ؛ وأنت بعَد ما تقدرون تقول لي ليش ما ترى هذا الرأي ؟ لأني أنا عالم والعالم له حق اختيار الرأي الذي يعجبه على الدليل الذي يرتأيه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( سواء كان العسر يشمل الموضوع ويشمل ) وأجاب الشيخ  حسين – سواءًا كان العسر والحرج جاي من الموضوع الخارجي أو جاي من ماذا ؟ من الجمع بين أطراف متعددة كما رأينا أنّ من أين هنا يجي العسر والحرج ؟ من الجمع بين الأحكام الشرعية التي في المظنونات والموهومات والمشكوكات ، طيب ؛ يقول الأخوند إذا كان استاذنا ، استاذنا اش قال ؟ قال إنّ قاعدة نفي العسر والحرج حاكمة على قاعدة وجوب الاحتياط يعني الاحتياط شنهوا ؟ ما يجب ، طيب ؛ إذا كانت القاعدة حاكمة اشلون يجب علينا او كيف نقول يجب علينا بعْد نفي العسر والحرج أن تكون الأطراف الأخرى التي ما يلزم منها العسر والحرج واجبة على المكلف وكيف تبقى هذه الأطراف بعْد نفي العسر والحرج في الأطراف التي يلزم منها العسر والحرج كيف تبقى ؟ يقول : حينئذ لابد أن نرجع لبقاء أو لابقاء وجوب الأطراف الأخرى التي لا يلزم منها الاعسر والحرج على حالها إلى ذينك الدليلين الذين أشرنا إليهما اليوم بعَد وفي الدرس الماضي من اهتمام الشارع والإجماع لأنّ بقية الأطراف إذا بعَد ما نمتثله شنصير ؟ خروج عن الدين ونحن عندنا إجماع على وجوب بقية الأطراف أو نقول نستكشف الوجوب لبقية الأطراف بدليل اللم يعني اهتمام الشارع بالاتيان ببقية الأطراف ، طيب ؛ خلصنا الآن من الشق الأول قلنا المقدمة رقم أربعة كم شق فيها ؟ ثلاثة ، خلنا الآن الشق الثاني عرفنا اشلون الشق الأول ، شف تبين إنّ هذا الشق الأول واجد في شنهوا ؟ كلام يعني يف كلام شنهوا ؟ طويل وبعَد ؟ ودقيق لأنّ مبني على شنهوا ؟ على أنّ (لا) في  لا حرج شالذي يُنفى بها ؟ ينفى بها الحكم وإلاّ المتعلق ، إذا كان المنفي بها الحكم كما يقول الشيخ الأنصاري كانت لها صلاحية لرفع العسر والحرج سواءًا الآتي من الموضوع هذا الخارجي أو الآتي من الجمع بين مواضيع متعددة أما إذا كان (لا عسر ) فقط لنفي المتعلق وبما أنّ المتعلفق لا يمكن نفيه لأنّ أمر تكويني فنفينا المتعلق بلسان لا حرج معاي ؛ كما يقول الأخوند فتكون (لا عسر ولا حرج ) ليست لها صلاحية لحكومة تكون ضعيفة غير حاكمة ، عرفنا ؛ ويكون تلتفتون للفرق بين رأيي الشيخ الأنصاري وتلميذه الأخوند ، في آراء أخرى بس ما نبقي نجيبه لأنها تضيع الواحد ، أما الشق الثاني ، اش كان يقول الشق الثاني ؟ يقول ولا يجوز إجراء الأصول العملية ، ليش ؟ يقول أولاً خلنا نعرف الأصول العملية التي يمكن أن تجري ههنا حتى نشوف إنها تجري أو ما يجوز لنا أننا نحن نرجع إليها لأنّ إجراء هذه الأصول العملية يلزم منَّا محذور ، يقول الأصول العملية على قسمين إما أن تكون هذه الأصول العملية أصول مثبتة للتكليف ، الأصول المثبتة للتكليف مثل شنهوا ؟ مثل الاستصحاب والاحتياط هذان يثبتان التكليف يعني مثلاً لو أنا في يوم الجمعة ما أدري يجب عليّ او تجب عليّ صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ، الاحتياط شيقول لي ؟ يثبت التكليف يقول يعني احتط يعني آتي بكلا التكليفين صلاتي الظهر والجمعة ، طيب ؛ إذا أنا عندي أيضًا مثلاً ماذا ؟ موضوع خارجي موضوع شرط إلاّ شنهوا ؟ موضوع خارجي في السابق عندي إناءان ووقع في أحد الإنائين نجاسة هنا أجري شنهوا؟ الاستصحاب والاستصحاب شيقول لي ؟ استصحب الطهارة لأنْ كان كل من الإنائين كان كل من الانائين طاهر ، الآن وقعت نجاسة في أحد الإنائين فأنا استصحب الطهارة يعني يثبت الحكم الوضعي بالطهارة بالاستصحاب ، الطهارة والنجاسة أحكام وضعية مر عليكم ومثلاً أجريت بيعًا ، عملية بيع وشراء أجريتها ومن ثَمَّ يعني بعْد إجراء البيع والشراء شككت في بطلان هذه العملية البيع كنت على يقين ، الآن شنهوا ؟ استصحب صحة البيع السابق أقول انفسخ وإلاّ ما انفسخ فاستصحب اللزوم ، يقول الأخوند تقولون أنتم لا يجوز إجراء الأصول العملية ليش ما يجوز ؟ لأنّ يلزم من إجراء الأصول العملية سواءًا كانت مثبتة أو نافية إجراء الأصول العملية المثبتة يلزم منَّا العسر والحرج ، والنافية اش يلزم منَّا ؟ الخروج من الدين ، واضح لأنّ كل ما جائني تكليف قلت منفي براءة براءة ، اش يلزم ؟ ما راح أصير من المتدينين الذي يشوفني يقول دعه هذا كلما جاءه تكليف قال براءة يعني معناه إنّ ما في شيء راح يلتزم به في الخارج وإذا راح أجري الأصول العملية المثبتة للتكاليف الشرعية اش راح يلزم منَّا ؟ راح أقع في العسر والحرج يالله أنشوف الآن يوم الجمعة يجب عليّ شنهوا ؟ آتي بالصلاتين وإذا أنا عندي شغل سفر راح تتعطل أعمالي وبرنامجي كله راح يخرب فيقول الحمد الله الأصول العملية إن كانت مثبتة فلا يجوز إجرائها للزوم العسر والحرج وإنْ كانت نافية فإجرائها يلزم منه الخروج من الدين وعدم الالتزام بشريعة سيد المرسلين عليه صلوات المصلين حتى نجيب هذه العبارات يصير لها دخل في التأثير يعني ، طيب ؛ يقول الأخوند أعليّ تأتون بهذه العبارات ، يقول هذا على واحد غيري أما أنا أعرف هالحشي يقول لإجراء الأصول المثبتة يا أحبائي أيها الأصوليون لا يلزم منَّا العسر والحرج تَوْنَا جاي نقول وين العسر والحرج إذْ أنت مجرد أصلاً كم تكليف راح أنت شنهوا ؟ تشك فيه حتى تقول إنك بإجرائك الأصول المثبتة راح تقع في عسر وحرج نحن واجد عندنا تكاليف أمرها سهل ويسير معروفة لدينا ببركات الروايات التي تمت الأدلة القوية عليها السيرة العقلائية بس هنا لما يجي الأخوند يقول إي أدلة قوية كلش يعني متعددة ، تمت الأدلة القوية عليها فيبقى كم تكليف ؟ عشرة اثنا عشر تكليف تجي فيه الأصول المثبتة يعني التي في الحقيقة يلزم منَّا احتياط وهذا مو عسر وحرج ولا اختلال للنظام .....
---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







